
الجمهورية التونسية
الحمد لله,

الدولةمجلس

المحكمة الإداريّة

39552عدد:القضيّة

2009جويلية4القرار:تاريخ
قرار تعقيبـي

باسم الشّعب التّونسي،
القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية
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من  جهـــــة،

سوسة،**********، القاطن بنهج *************والمعقّب ضدّه :
من جهــة أخرى.

21بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39552عـددتحت2008جوان

بقبولنهائيّاوالقاضي581عددالقضيةفي2007أكتوبر23بتاريخبسوسةالإستئناف
المصاريف القانونيّة على المستأنف.الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأييد الحكم الإبتدائي وحمل

بوصفهيقملمضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
الأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيالمستوجبةالجبائيّةالتصاريحبإيداعووراقةمكتبةصاحب

أوالتجاريةأوالصناعيةالصبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلومالإحتياطيّةوالأقساطالطبيعيين
مجلةمن47الفصلبأحكاموعملا2004سنةإلى2002سنةمنالممتدّةالفترةعنالمهنية
وإيداعالجبائيةوضعيّتهتسويةقصدعليهالتنبيهالإدارةتولتّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوق

بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارشأنهفيفصدريستجبلمأنّهإلاّأجلهاحلّالتيالتصاريح
العامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي724/2005عددتحت2005جويلية15

بسوسةالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد4.721,250قدرهالتّونسيّةللبلاد
القاضي550عددالإبتدائيالحكم2006جوان15بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتي

وإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيفقراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّا
أمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّها،المعترضعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمفعوله
بالطّالعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمة

والذي هو محل الطعن الماثل.

جويلية10بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
القضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008

علىالقانونيّةالمصاريفوحملمغايرةبتركيبةفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلى
المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:



أحكامأنّبمقولةالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
بالفصلعليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصل

فيالماليةوزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47
عليهالمنصوصللترخيصتطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالما

دونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصل
الإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواه

قدبالمهديّةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكون
عنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّ
للمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيس

والذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجولاالإداريّة
مخالفةإطارفييدخلوإنّماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكن

الصيغ الشكلية غير الجوهرية.

أنّبمقولة،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
الإجباريالتوظيفقرارببطلانقضىالذيالإبتدائيالحكمبتأييدقضتالإستئنافمحكمة
الشكليّةبالصيغيتعلقّولاالعامالنّظاميهمّلاالتّوظيفلقرارتسرّبالذيالخطأأنّوالحال

بمصلحةلتعلقّهاالنّسبيالبطلانإلاّعنهايترتّبلاالتيالأخطاءقبيلمنيعدّبلالجوهريّة
الخصوم الشخصيّة ويتعيّن إثارتها قبل الخوض في الأصل.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
7عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمة

.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة

ليومالمعينةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
ملخّصتلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009جوان13

وتمسّك بمستندات التعقيب.من تقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامة للأداءات

.2009جويلية4يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-
شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث

ومقوّماته الشكليّة وتعيّن لذلك قبوله من هذه الناحية.
:-من جهة الأصل

الحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلبسوءالمتعلّقينوالثّانيالأوّلالمطعنينعن
المدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكاموخرقالجبائيةوالإجراءات

والتجارية معا  لاتّحاد القول فيهما:
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تطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنّهالمعقّبةتمسّكتحيث
قرارإلىواستناداالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيص

تمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريح
الصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترام

سالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعن
وزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكر
الصيغمخالفةإطارفييندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكونأنالمالية

التقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكلية
القرارتجعلالتيالجوهريةغيرالشكليةالصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالعامبالنظاملتعلقه

الشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهوذلكشروطهتوفّرتماإذاالنّسبيللبطلانمعرّضاالمختل
والتّجاريّة.المدنيّةالمرافعاتمجلةّمن14الفصللأحكامطبقا

بإقرارقضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
مختصةغيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكم
اتّخاذهعلىبطالعهالتنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّل

باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

التوظيفأنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
فيالماليّةوزيرلهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباري

ذلك.

إصداراختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
علىالمذكورالإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقرارات

أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

التفويضعمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
إليهالمسندالإختصاصتفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفران
الموراليرضاالسيدإلىبموجبهفوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذ
حدودفيالإجباريالتوظيفقراراتإمضاءحقبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيس

مرجع نظره الترابي.

وعلىالتداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
ببطلانهالتمسّكمنطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكس
أنبدلنفسهعنأصالةبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلى

ذاتهحدّفييشكّللاالإغفالهذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدر
نصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاءتفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالا
قرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضتقدبالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانوني
المطعنينهذينقبولمعهيتعيّنالذيالأمربذلك،لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريح

ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.
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ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة
إلىالقضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا

جديدة.محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النّظر فيها بهيئة حكميّة
: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.ثانيا

الرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
فاضل المكوّر ومنير العربي.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيدين

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009جويلية4يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل

غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر

حسين عمارة
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